
  
  
  
  

 كتاب الإحداد ـ٢٧
 

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
ــلى أن  الإحدادحكم  ــسلمون ع ــع الم أجم

الإحداد واجب على النساء 
الحرائــر المــسلمات في عــدة 

 . إلا الحسن وحـده,الوفاة
واختلفوا فيما سـو￯ ذلـك 

 فقـــال ,اتمـــن الزوجـــ
ـــك  الإحـــداد عـــلى :مال

المـــــسلمة والكتابيـــــة 
ـــيرة إلا  والـــصغيرة والكب

 لا : وقـال الـشافعي.الأمة
 وقـال ,إحداد على الكتابية

ــة ــو حنيف ــلى :أب ــيس ع  ل
الصغيرة ولا عـلى الكتابيـة 

 .إحداد

  

مــا تمتنــع الحــادة 
 ?منه

من الزينة الداعية للرجال 
 .إلى النساء

ـــلمة زوج ( ـــديث أم س ح
 الصلاة والسلام النبي عليه

أن امرأة جاءت إلى رسـول 
فقالت يا رسول االله صلى الله عليه وسلم االله 

إن ابنتي توفي عنهـا زوجهـا 
ـــد ـــا  وق ـــتكت عينيه اش

أفتكتحلهما فقال رسول االله 
 لا مــرتين أو ثلاثــا كــل صلى الله عليه وسلم
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ذلك يقول لها لا ثم قال إنما 
 اهــي أربعــة أشــهر وعــشر

داكن ترمـى وقد كانت إحـ
 )بالبعرة على رأس الحول

 
م حبيبة سـمعت أ حديث(

يقـــول لا صلى الله عليه وسلم رســـول االله 
يحل لامـرأة مؤمنـة تـؤمن 
باالله واليوم الآخر أن تحـد 

لى ميت فوق ثلاث ليـال ع
ج أربعـة أشـهر إلا على زو

 )وعشرا
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  بيوعكتاب ال ـ٢٨

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
 عينا بعين أو عينا بشيء في أنواع البيوع

 وكـل .الذمة أو ذمة بذمة
الثلاث إما  واحد من هذه

 وكـل .نسيئة وإمـا نـاجز
ا إمـا ًواحد من هذه أيـض

ناجز مـن الطـرفين وإمـا 
 وإمـا ,نسيئة من الطـرفين

ناجز من الطرف الواحـد 
 .نسيئة من الطرف الآخـر

ـــوع  ـــواع البي فتكـــون أن
 .تسعة

  

ــشرعي  النهــي ال
 في البيوع

 أحدها تحريم عـين :أربعة
ــالمب ــ,عـي ــاني الرب  ,اـ والث

 والرابـع ,والثالث الغـرر
الــشروط التــي تــؤول إلى 
 .أحد هذين أو لمجموعهما

  

ثبــــت في الــــصحيحين ( .تحريم بيع النجاسات
ال قـال ـقـر ـحديث جابـ

 إن االله :صلى الله عليه وسلمرســـــول االله 
ورسوله حرما بيـع الخمـر 
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 .والميتة والخنزير والأصنام
ـــ ـــل ي ول االله ـا رســــفقي

فإنـه أرأيت شـحوم الميتـة 
يطلى بها السفن ويستصبح 

  لعن االله اليهـود: فقال.بها
حرمــت الــشحوم علــيهم 
ــوا أثمانهــا ــا وأكل  .فباعوه

 إن الـذي :وقال في الخمـر
 .)حرم شربها حرم بيعها

النجاسات التـي 
تــدعو الــضرورة 

 إلى استعمالها

ع والزبــل الــذي ـكالرجيــ
يتخذ في البساتين فاختلف 

 فقيـل ,في بيعها في المذهب
 وقيـــل ,منعهـــا مطلقـــاب

ــا ــا بإجازته ــل ,مطلق  وقي
 ,بإباحة الزبل ومنع العذرة

واختلفــوا فــيما يتخــذ مــن 
أنيــاب الفيــل لاخــتلافهم 

 ?هل هو نجس أم لا

للفيل نـاب جعلـه  فمن رأ￯ أن 
ميتة ومن رأ￯ أنه قرن معكوس 

 .جعل حكمه حكم القرن
 

 لا إنــما حــرم أكــل الميتــة: قلــت
 .استخدامها

الكلــــب بيــــع 
 وروالسن

ــشافعي ــع : ال ــوز بي لا يج
 وقـال أبـو ,الكلب أصلا

 وفرق , يجوز ذلك:حنيفة
أصحاب مالك بين كلـب 
الماشية والزرع المـأذون في 

 وبـين مـا لا يجـوز ,اتخاذه
اتخاذه فاتفقوا عـلى أن مـا 
ــوز  ــاذه لا يج ــوز اتخ لا يج
 .بيعه للانتفاع به وإمساكه

فأمــا مــن أراده للأكــل 
ز  فمـن أجـا:فاختلفوا فيه

 ولكـن ,أكلـه أجـاز بيعـه
الجمهور على إباحـة ثمـن 

ثبوت النهي الـوارد عـن (
ثمــن الكلــب عــن النبــي 

 .)صلى االله عليه وسلم
 
رواية مشهورة اقترن فيها (

بالنهي عـن ثمـن الكلـب 
اســتثناء أثــمان الكــلاب 

 .)المباحة الاتخاذ
 

ــلاب  ــتلافهم في الك ــبب اخ س
 .تعارض الأدلة
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السنور لأنه طـاهر العـين 
       .مباح المنافع

 النهي عـن ثمـن الـسنور(
 .)ثابت

ــــت  ــــع الزي بي
النجس وما حرم 

 أكله

 لا يجوز بيع الزيـت :مالك
 , وبه قال الشافعي,النجس

 يجـوز إذا :وقال أبو حنيفـة
ــين ــك . ب ــذهب مال وفي م

ـــه  ـــصباح ب جـــواز الاست
وعمل الصابون مع تحـريم 

 وأجاز ذلك الشافعي ,بيعه
 .أيضا مع تحريم ثمنه

 جابر المتقـدم أنـه حديث(
عـام صلى الله عليه وسلم سمع رسـول االله 

ـــــول إن االله  ـــــتح يق الف
ورســـوله حرمـــا الخمـــر 

 .)والميتة والخنزير

عمدة من أجازه أنـه إذا كـان في 
الشيء أكثر مـن منفعـة واحـدة 

دة مـن تلــك ـوحـرم منـه واحـ
المنافع أنه لـيس يلزمـه أن يحـرم 

 .منه سائر المنافع

نه, مالك والشافعي يجوزا بيع لبن الآدمية
 .وأبو حنيفة لا يجوزه

عمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح  
شربه فأبيح بيعه قياسا على لـبن 

 وأبو حنيفـة يـر￯ .سائر الأنعام
ن تحليله إنما هو لمكـان ضرورة أ
ــلال ــهطف ــه في الأصــل , إلي  وأن

 .محرم
 السلف بالزيـادة
 مقابل الانتظار

هو ربا الجاهلية الذي نهي 
 .عنه

 :الـوداعقوله في حجـة (... 
ألا وإن ربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العبـاس 

 . ...)بن عبد المطلبا

 

الربـــا في أنـــواع 
 البيع

أجمعــوا عــلى أنــه صــنفان 
ــا  ــل إلا م ــسيئة وتفاض ن
روي عن ابن عبـاس مـن 
 إنكاره الربا في التفاضل

صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن النبـي (
 لا ربـــا إلا في :أنـــه قـــال

 .)النسيئة

م رأي أن تحريم لابن القي: قلت
ــد  ــاب س ــن ب ــضل م ــا الف رب

 .الذريعة

ـــلى أن التفاضل والنساء  ـــماء ع ـــع العل أجم
ــا لا  ــساء مم التفاضــل والن

وقـال أهـل الظـاهر . يجوز
إنما يمتنع التفاضل والنساء 

ــال ( ــادة هــو ق حــديث عب
ـــول االله  ـــمعت رس صلى الله عليه وسلم س

ــن ــى ع ــذهب ينه ــع ال  بي
بالــذهب والفــضة بالفــضة 

ــي  ــوا النه ــاهر جعل ــل الظ أه
المتعلق بأعيان هـذه الـستة مـن 
 ,باب الخاص أريـد بـه الخـاص

وأمـــا الجمهـــور مـــن فقهـــاء 
الأمصار فإنهم اتفقـوا عـلى أنـه 
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في صنف صنف مـن هـذه 
الأصناف الستة فقـط وأن 

 .ما عداها لا يمتنع

والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بـالملح 
إلا سواء بسواء عينـا بعـين 
ــــد  فمــــن زاد أو ازداد فق

 .)أربى
 
حديث عمر بن الخطـاب (

صلى الله عليه وسلم  قــال رســول االله :قـال
الــذهب بالــذهب ربــا إلا 
هاء وهاء والـبر بـالبر ربـا 
إلا هاء وهاء والتمر بالتمر 
ربا إلا هاء وهاء والـشعير 
 .)بالشعير ربا إلا هاء وهاء

 ,من باب الخاص أريد به العـام
فالعلة : واختلفوا في المعنى العام

ــــة في  ــــد المالكي ــــةعن  الأربع
المنــصوص عليهــا هــي الطعــم 

 وأمــــا الحنفيــــة ر,والادخــــا
ـــل  ـــار المكي ـــدتهم في اعتب فعم

ــوزون ــون . والم ــة ينف والظاهري
ــاظ  ــن الألف ــل م اســتنباط العل

 .ًأصلا
ويظهر من الشرع : قال ابن رشد

أن المقصود بتحريم الربا إنما هو 
لمكان الغـبن الكثـير الـذي فيـه 

عاملات إنما هو وأن العدل في الم
 .مقاربة التساوي

هذا ربط لأحكـام البـاب : قلت
 . وهو الأصلصد العدلبمق

ـــــيم يجـــــوز  ف
 ?التفاضل فيه

ــة لا  ــد مالــك المطعوم عن
يجــوز فيهــا النــساء إلا أن 
ــة  ــداهما حلوب ــون إح تك
ــه  ــة لأن ــر￯ أكول والأخ

أمـا أبـو . اختلفت المنـافع
حنيفة فالمعتبر عنده اتفاق 
الصنف فـلا يجـوز عنـده 

ــش ــشاة ولا ب ــاة ب . اتينش
وأما الشافعي فكل مـا لا 
يجــوز التفاضــل عنــده في 
الصنف الواحد يجوز فيـه 
النساء فيجيز شاة بـشاتين 

ـــسيئة ـــة . ن ـــا الحنفي وأم
فاحتجت بحديث الحسن 
ــأثير الجــنس عــلى  عــلى ت

 .الانفراد في النسيئة

حديث عمرو بن العاص (
أمـره أن صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 

يأخذ في قلائـص الـصدقة 
 )ينالبعير بالبعير

 
حديث الحسن عن سمرة (

نهى عن صلى الله عليه وسلم أن رسول االله 
 .)بيع الحيوان بالحيوان

رجح الـشافعي حـديث عمـرو 
 ورجــح الحنفيــة ,بــن العــاصا

حديث سمرة مع التأويل له لأن 
ظاهره يقتضي ألا يجوز الحيـوان 
بالحيوان نسيئة اتفـق الجـنس أو 

وأما مالك فعمدتـه في . اختلف
اق  اتفـعنـد مراعاة منع النـساء 

 وذلـك ,الأغراض سد الذريعة
أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون 
من باب سلف يجـر نفعـا وهـو 

 . يحرم
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ــــل  ــــح ه القم
والشعير صـنف 

 واحد?

ــك والأوزاعــي  ــال مال ق
وحكــاه مالــك في الموطــأ 
: عــن ســعيد بــن المــسيب

وقال الشافعي وأبـو . نعم
 .لا: حنيفة

 لا تبيعوا البر بـالبر صلى الله عليه وسلمقوله 
إلا مــثلا والــشعير بالــشعير 

 )فجعلهما صنفين(بمثل 
النبي عليه الصلاة : مالك(

ام ـوالــسلام قــال الطعــ
 .)بالطعام مثلا بمثل

 

الــصنف مــا هــو 
الواحــــد مــــن 

 اللحم?

اللحـــوم ثلاثـــة : مالـــك
أصـــناف فلحـــم ذوات 
 الأربــع ولحــم ذوات المــاء

و ـوقــال أبــ. ولحــم الطــير
 كل واحد من هـذه :حنيفة

هو أنواع كثيرة والتفاضـل 
جـــائز إلا في النـــوع فيـــه 

ــه ــد بعين ــدة . الواح وعم
الشافعي قوله عليه الصلاة 

 )الطعام بالطعام(والسلام 
 .فكلها لحم واحد عنده

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
والسلام الطعـام بالطعـام 

 .)مثلا بمثل

ـــدعي أن وزان  ـــة ت ـــل طائف ك
الاختلاف الـذي بـين الأشـياء 
المنصوص عليها هو الاخـتلاف 

 .الذي تراه في اللحم
 

! العبرة ليـست بالأسـماء: قلت
وتصنيف سلالات الحيوان علم 
 .!يتطور مع تطور فلسفة العلوم

ــــدقيق  ــــع ال بي
 بالحنطة

الـشافعي . جـوازه: مالك
 . لا:  حنيفةووأب

ــك   ــد مال ــعن ــواز إذا ك ان ـالج
 وأما أبو حنيفـة .الاعتبار بالوزن

فالمنع عنده في ذلك مـن قبـل أن 
. أحدهما مكيل والآخـر مـوزون

الك يعتبر الكيل أو الوزن فيما وم
جرت العادة أن يكـال أو يـوزن 

 .والعدد فيما لا يكال ولا يوزن
ما تدخله الصنعة 
ــع  ــله من ــا أص مم
 الربــا فيــه مثــل

 الخبز بالخبز

 لا بأس ببيع :قال أبو حنيفة
 ; ومــتماثلاًلاضــذلــك متفا
رج بالصنعة عن ـلأنه قد خ

ــا ــه الرب  .الجــنس الــذي في
 يجــوز  لا:وقــال الــشافعي

 ;متماثلا فضلا عن متفاضل

ة ـ هــل الــصنع:ســبب الخــلاف 
تنقلــه مــن جــنس الربويــات أو 

هـل  وإن لم تنقلـه ف?ليس تنقلـه
 لا تمكــن? متمكــن المماثلــة فيــه أ

ة تنقلـه وقـال ـال أبـو حنيفــفق
 .مالك والشافعي لا تنقله
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لأنه قد غيرته الصنعة تغيرا 
جهلــت بــه مقــاديره التــي 

 .تعتبر فيها المماثلة
 يبيــــع الربــــو

الرطــب بجنــسه 
مـن اليـابس مــع 
وجود التماثـل في 
 القدر والتناجز

مالـــــك والـــــشافعي 
ــا ــع : وغيرهم ــوز بي لا يج

 . على حـالالتمر بالرطب
ــة يجــوز  ــو حنيف ــال أب وق

 .ذلك

مالك عـن سـعد بـن (... 
أبي وقاص أنه قال سمعت 

يـسأل عـن صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 فقال ,شراء التمر بالرطب
 عليـه رسول االله صـلى االله

 أينقص الرطب إذا :وسلم
 فقـالوا نعـم فنهـى ?جف

 .)عن ذلك

ــث  ــواهر أحادي ــب ظ ــن غل م
الربويات رد هذا الحديث ومـن 
جعل هذا الحديث أصلا بنفـسه 
ــسر  ــد ومف ــر زائ ــو أم ــال ه ق

وقــال . لأحاديــث الربويــات
مالك في تعليـل الحكـم في هـذا 

وكــذلك كــل رطــب : الحــديث
بيابس من نوعه حرام يعني منع 

ـــدقيق المما ـــالعجين بال ـــة ك ثل
 .واللحم اليابس بالرطب

بيـــــع الجيـــــد 
ــه  ــالرديء ومثل ب
أن يبيع كيلين من 
ـــوب  ـــر وث التم
بثلاثة أكيال مـن 

 التمر ودرهم

: مالك والشافعي والليث
 وقال أبو حنيفـة ,لا يجوز

والكوفيــــون إن ذلــــك 
 .جائز

ســبب الخــلاف هــل مــا يقابــل  
ــوي  العــرض مــن الجــنس الرب

يا لـه في ينبغـي أن يكـون مـساو
القيمة أو يكفـي في ذلـك رضـا 

ــائع ــار ?الب ــال الاعتب ــن ق  فم
ــة ــساواته في القيم ــال,بم  لا : ق

 وأمـا ,يجوز لمكان الجهل بـذلك
أبو حنيفة فيكتفي في ذلـك بـأن 

 .يرضى به المتبايعان
يبيع إنـسان مـن 
ـــلعة  ـــسان س إن
ـــانير  بعـــشرة دن

 ثم يـشتريها ,نقدا
منــه بعــشرين إلى 

 أجل

ــه ــك لأن ــك مال ــره ذل  ك
ـــع  ـــصد بي ـــة إلى ق ذريع

وأمــا الــشافعي . الــذهب
فهذا عنده كله جائز لأنـه 

: قـــالو ,شراء مــستأنف
وحمل الناس على التهم لا 

 .يجوز
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أن (ضع وتعجل 
يتعجــل الرجــل 
ــه المؤجــل  في دين
عرضـــا يأخـــذه 
وإن كانت قيمتـه 

 )أقل من دينه

ــن  ــاس م ــن عب أجــازه اب
الصحابة وزفر من فقهـاء 

 ومنعــه جماعــة ,الأمــصار
نهم ابـــن عمـــر مـــن مـــ

ــو  ــك وأب ــصحابة ومال ال
وجماعـة  حنيفة والثـوري

 ,مـــن فقهـــاء الأمـــصار
واختلـف قـول الــشافعي 

 .في ذلك

عن ابن عبـاس أن النبـي (
لمــا أمــر بــإخراج بنــي صلى الله عليه وسلم 

النضير جـاءه نـاس مـنهم 
ــا ــالوا ي ــي االله إنــك  فق نب

أمرت بإخراجنا ولنا عـلى 
الناس ديون لم تحـل فقـال 
 رسول االله صـلى االله عليـه

 .) ضعوا وتعجلوا:وسلم

سبب الخلاف معارضـة قيـاس 
 ووجه شبهه ,الشبه لهذا الحديث

بها أنه جعل للزمان مقدارا مـن 
 .الثمن

بيع الطعـام قبـل 
 قبضه

العلماء مجمعون عـلى منـع 
 .ذلك

حديث مالـك عـن نـافع (
عن عبـد االله بـن عمـر أن 

ــول االله  ــن صلى الله عليه وسلم رس ــال م ق
ابتاع طعاما فلا يبعه حتـى 

 .)يقبضه
ث حكيم بـن حـزام حدي(

قال قلت يا رسـول االله إني 
أشتري بيوعـا فـما يحـل لي 
منها وما يحرم فقال يا ابـن 
أخي إذا اشتريت بيعا فـلا 

 .)تبعه حتى تقبضه

ــت ــرف : قل ــائع في ع ــذا ش ه
التجارة اليوم, ولا ربا ولا غـبن 

 .ولا ضررفيه

الاستفادات التي 
يشترط في بيعهـا 
القبض من التـي 

 لا يشترط

كان بيعـا وبعـوض أما ما 
ــلا خــلاف في اشــتراط  ف

 وأما مـا كـان ,القبض فيه
: رفــقا للًمــا كــان خالــص

ــ ــالقبض  القــرضيأعن  ف
 أعنــي أنــه ,لــيس شرطــا

يجــوز للرجــل أن يبيــع 
 ,القرض قبـل أن يقبـضه

وأما العقـود التـي تـتردد 
بين قصد الرفـق والمغابنـة 

مرسل سعيد بن المـسيب (
قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ... 

ا فـلا يبعـه ًمن ابتاع طعامـ
حتى يستوفيه إلا مـا كـان 
مــن شركــة أو توليــة أو 

 .)إقالة
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ــشركة  ــة وال ــي التولي وه
والإقالة فذلك جائز قبـل 

وقال أبـو  .القبض وبعده
 لا تجوز :حنيفة والشافعي

الــشركة ولا التوليــة قبــل 
ــة  ــوز الإقال ــبض وتج الق
عندهما لأنها قبل القـبض 

 . فسخ بيع لا بيع
بيع الرجل شـيئا 

ــو لا ــه وه  يملك
 المسمى عينة

إجماع العلماء على منع بيـع 
 .الرجل شيئا لا يملكه

وهذا الباب كلـه : قال ابن رشد 
إنما حرم في الشرع لمكـان الغـبن 

 .الذي يكون طوعا وعن علم
 

وهو ربط جيد بالمقاصـد :  قلت
, وإذن يتغير الحكـم إن الشرعية

ًضمن عدم الغبن عرف  .اُ
ـــرم  ـــع المح البي

ق المنطــوحــسب 
 به في الشرع

عــن بيــع حبــل صلى الله عليه وسلم نهيــه 
 ومنها نهيه عن بيع ,الحبلة

 وعـن بيـع ,ما لم أصحهما
 وعـن ,الثمار حتى تزهـى

ــذة ــسة والمناب ــع الملام  ,بي
وعن بيـع الحـصاة ومنهـا 
نهيــه عــن المعاومــة وعــن 
بيعتين في بيعـة وعـن بيـع 
وشرط وعن بيع وسـلف 
وعــن بيــع الــسنبل حتــى 
يبـــيض والعنـــب حتـــى 

ن المضامين ونهيه ع, يسود
والملاقيح فهذه كلها بيوع 
جاهلية متفق على تحريمها 

بيع الملامـسة فكانـت (... 
ـــة أن  صـــورته في الجاهلي
يلمس الرجل الثـوب ولا 
ينــشره أو يبتاعــه لــيلا ولا 
يعلم مـا فيـه وهـذا مجمـع 
الجهل بالـصفة وأمـا بيـع 
المنابذة فكان أن ينبـذ كـل 

ــن  ــد م ــايعين إلى واح المتب
صاحبه الثوب أن يعين أن 
هذا بهذا بل كانوا يجعلـون 
ذلــك راجعــا إلى الاتفــاق 
وأما بيـع الحـصاة فكانـت 
صورته عنـدهم أن يقـول 
المشتري أي ثـوب وقعـت 
عليه الحصاة التي أرمي بها 

ويقاس عليها أمثالهـا ممـا : قلت
يجد من بيوع تتناقض مع العدل 

 .والأمانة
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مــن تلــك الأوجــه التــي 
 .ذكرناها

ا إنهــم ًفهــو لي وقيــل أيــض
كــانوا يقولــون إذا وقعــت 
ــد  ــدي فق ــن ي ــصاة م الح
وجــب البيــع وهــذا قــمار 
وأما بيع حبل الحبلـة قيـل 
إنما هـو بيـع جنـين الناقـة 
والمضامين هي ما في بطون 
الحوامــل والملاقــيح مــا في 
ظهور الفحـول وأمـا بيـع 
الثمار فإنه ثبـت عنـه عليـه 
الصلاة والسلام أنـه نهـى 
ــدو  ــى يب ــا حت ــن بيعه ع
صلاحها وحتى تزهـى إلا 
ــن  ــر ب ــن عم ــا روي ع م
الخطاب وابن الـزبير أنهـما 

ن بيع الثمار سنين كانا يجيزا
ثابت  وما روي عن زيد بن

قال كـان النـاس في عهـد 
ــول االله  ــايعون صلى الله عليه وسلم رس يتب

الــــثمار قبــــل أن يبــــدو 
 )صلاحها

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
والسلام أرأيت إن منع االله 
الثمرة فبم يأخـذ أحـدكم 

 .)مال أخيه
بيعك هذه الدار أ

ـــلى أن  ـــذا ع بك
تبيعنــــي هــــذا 
ـــذا  ـــلام بك الغ

 )بيعتين في بيعة(

نص الشافعي عـلى أنـه لا 
يجوز لأن الثمن في كلـيهما 

 .يكون مجهولا
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وقـال . لا يجوز: الشافعي بيع الغائب
يجوز بيـع الغائـب : مالك

عــلى الــصفة إذا كانــت 
غيبته ممـا يـؤمن أن تتغـير 
. فيه قبـل القـبض صـفته

يجوز بيع : و حنيفةوقال أب
  صفة من غيرالعين الغائبة

ثم له إذا رآها الخيـار فـإن 
شاء أنفذ البيـع وإن شـاء 

 .رده

عن ابن المسيب أنه قال (... 
ــي  ــال أصــحاب النب صلى الله عليه وسلم ق

وددنا أن عـثمان بـن عفـان 
وعبــد الــرحمن بــن عــوف 
تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم 

ا في التجــارة فاشــترă ￯جــد
ن عبد الرحمن مـن عـثمان بـ

 ￯عفان فرسا بأرض له أخر
ـــة  ـــا أو أربع ـــأربعين ألف ب

 .)آلاف

سبب الخلاف هل نقصان العلم 
المتعلــق بالــصفة عــن العلــم 
المتعلق بالحس هـو جهـل مـؤثر 
في بيع الشيء فيكون مـن الغـرر 

وأنـه مـن الكثير أم ليس بمـؤثر 
 واحتج ?الغرر اليسير المعفو عنه

أبــو حنيفــة بــما روي عــن ابــن 
 .ع الغائب مطلقاالمسيب وفيه بي

ــسمك في  ــع ال بي
 الغدير

ــوز ــة يج ــو حنيف ــال أب  ,ق
 ومنعه مالك والشافعي

حديث شهر بـن حوشـب (
عــن أبي ســعيد الخــدري أن 

نهى عن شراء صلى الله عليه وسلم رسول االله 
العبد الآبق وعن شراء ما في 
بطــون الأنعــام حتــى تــضع 
وعن شراء مـا في ضروعهـا 
ــى  ــائم حت ــن شراء الغن وع

 .)تقسم

 منـع الغـرر السنة هنا هي: قلت
,  هــذه المعــاملاتشــكاللا أ

فيحــدث هــذا اليــوم في مــزارع 
 .معتبرالسمك دون غرر 

الاشــتراط مـــع 
 البيع

 الـشافعي  عنـدالبيع فاسد
وقال قوم البيع . وأبو حنيفة

ابن أبي شبرمة وابـن : جائز
وقال أحمـد البيـع . أبي ليلى

جائز مع شرط واحد وأمـا 
ّوفرق قوم . مع شرطين فلا
عــد انقــضاء بــين شرط ب

الملك فلا يجوز وشرط يقع 
 وهذا إمـا أن ,في مدة الملك

ــة  ــع منفع ــشترط في المبي ي
لنفــسه فــذلك جــائز عــلى 

حديث جـابر قـال ابتـاع (
بعـيرا صلى الله عليه وسلم مني رسـول االله 

ــةوشرط ظهــره   )إلى المدين
وهــــــذا الحــــــديث في 

 .الصحيح
 
حديث بريـرة أن رسـول (

قال كل شرط ليس صلى الله عليه وسلم االله 
في كتاب االله فهو باطل ولو 

 والحديث )كان مائة شرط
 .متفق على صحته

فاختلف العلماء لتعـارض هـذه 
 .الأحاديث

 
 في رسـالة لابـن عابـدين: قلت

 ربط حسن لهذا النهي "العرف"
 .بالعرف) عن بيع وشرط(
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مـــا أن إو حـــديث جـــابر
يشترط منعـا مـن تـصرف 
خــاص أو عــام فــذلك لا 

ــوز  وإمــا أن يــشترط ,يج
  .معنى من معاني البر جاز

 
حــديث جــابر قــال نهــى (

عـــــن صلى الله عليه وسلم رســـــول االله 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة 
والمعاومة والثنيا ورخـص 

 وهـو أيـضا  ...)في العرايا
 . الصحيحفي

 
روي عــن أبي حنيفــة أنــه  

ــــول االله  صلى الله عليه وسلم رو￯ أن رس
 .نهى عن بيع وشرط

 
حديث عمرو بن العـاص 
خرجه أبو داود قـال قـال 

ـــول االله  ـــل صلى الله عليه وسلم رس لا يح
ســلف وبيــع ولا يجـــوز 
شرطان في بيع ولا ربح ما 
لم تضمن ولا بيع مـا لـيس 

 .هو عندك
ـــي  ـــوع المنه البي
عنهــا مــن أجــل 
 الضرر أو الغبن

 إذا ركن البائع فيها :مالك
ــسائم ــل ,إلى ال ــو مث  وه
 حنيفــة هــذا تفــسير أبي
 معنـى :الثـوري. الحديث

لا يبع بعـضكم عـلى بيـع 
بعض ألا يطرأ رجل آخـر 
عـــلى المتبـــايعين فيقـــول 

ــدي  ــذه عن ــن ه ــير م خ
وقــال الــشافعي . الــسلعة

معنى ذلـك إذا تـم البيـع 

عن أن يبيع صلى الله عليه وسلم ثبت نهيه (
الرجل على بيع أخيه وعن 
أن يسوم أحـد عـلى سـوم 

ــه ــي  ونه,أخي ــه عــن تلق ي
 ونهيه عن أن يبيع ,الركبان

ــاد  ونهيــه عــن ,حــاضر لب
  ...)النجش

وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع 
فرأ￯ مالك أن المقـصود بـذلك 
أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقي 
ـــسلعة دون أهـــل  ـــرخص ال ب
الأســواق هــذا إذا كــان التلقــي 
. قريبا فإن كان بعيدا فلا بأس به

إن المقصود  :وأما الشافعي فقال
بالنهي إنما هو لأجل البائع لـئلا 
يغبنه المتلقـي لأن البـائع يجهـل 

عـن صلى الله عليه وسلم وأمـا نهيـه . سعر البلد
 لا :بيع الحاضر للباد فقـال قـوم

يبع أهل الحـضر لأهـل الباديـة 
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ــــا ــــسان ولم يفترق . بالل
عـلى أن  وفقهاء الأمـصار
 وإن وقـع ,هذا البيع يكره

 إن وقع : وقال داود,مضى
دخول  واختلفوا في. فسخ

 . الذمي في النهي

قـال الـشافعي والأوزاعـي به و
 لا :وقال أبو حنيفـة وأصـحابه

بــأس أن يبيــع الحــاضر للبــادي 
 بـاب ويخبره بالـسعر لأنـه مـن

غبن البدوي لأنـه يـرد والـسعر 
 .مجهول عنده

 
هذا كلـه نـوط للأحكـام : قلت

 !بمقاصدها, وهو وجيه
ــو أن  ــنجش ه ال
ـــد في  ـــد أح يزي
ســلعة ولــيس في 
نفــسه شراؤهــا 
ــذلك أن  ــد ب يري

 البائع ويضر عينف
 المشتري

ــع  ــلى من ــماء ع ــق العل اتف
 واختلفـوا إذا وقـع ,ذلك

ــع ــذا البي ــل ,ه ــال أه  فق
 وقـال , هو فاسد:الظاهر
ـــك ـــب :مال ـــو كالعي  ه

والمشتري بالخيار إن شـاء 
 وقال ,رد وإن شاء أمسك
 وإن :أبو حنيفة والشافعي
 .وقع أتم وجاز البيع

ــصلاة (...  ــه ال ــه علي نهي
 .)والسلام عن النجش

ــضمن  ــل يت ســبب الخــلاف ه
 ?النهي فساد المنهي

بيــع   عــنيالنهــ
 الماء

حملــه جماعــة عــلى عمومــه 
ــ:فقــالوا اء  لا يحــل بيــع الم
وبعضهم خـصص . بحال

 معنـى ذلـك أن :فقال قوم
البئر يكون بـين الـشريكين 

 ً وهذا يومـااًيسقي هذا يوم
فـــيروي زرع أحـــدهما في 
بعض يومـه ولا يـروي في 
اليوم الذي لشريكه زرعـه 
ــ ــه أن لا يمن ع فيجــب علي

شريكه من الماء بقيـة ذلـك 
وأمـا مالـك فأصـل . اليوم

ــن (...  ــر ب ــو بك ــال أب ق
 ثبت أن رسـول االله :المنذر

نهى عن بيع الماء ونهى صلى الله عليه وسلم 
عن بيع فضل الماء ليمنع به 

 .)الكلأ

حملوا المطلق في هذين الحـديثين 
على المقيد وذلك أنه نهى عن بيع 

 ثـم نهـى عـن منـع ,اًالماء مطلقـ
المــاء فحملــوا المطلــق في فــضل 

 :هذا الحديث على المقيد وقـالوا
 .الفضل هو الممنوع في الحديثين

 
 . سياسة واقتصاد:قلت
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ــاء لــصاحب  ــه أن الم مذهب
ه ومنعـه إلا الأرض له بيعـ

أن يرد عليـه قـوم لا ثمـن 
معهـــم ويخـــاف علـــيهم 

 .الهلاك
منـــــع البيـــــع 
ـــلى  ـــام ع والإم

 المنبر

اختلفوا في حكمه إذا وقع 
:  لا يفـسخمهل يفـسخ أ

عند مالك أنه يفسخ عـلى 
 ,من تجـب عليـه الجمعـة

وأما أهل الظاهر فتقتـضي 
خ على كل أصولهم أن يفس

 وعند الشافعي وأبي ,بائع
 .حنيفة لا يفسخ

 هل النهي الوارد :سبب الخلاف 
لسبب من خارج يقتـضي فـساد 

 ? لا يقتضيهمالمنهي عنه أ

ـــود  ـــائر العق س
والــــــصلوات 

 وقت الجمعة

فيحتمل أن تلحـق بـالبيوع لأن   .اختلاف
فيها المعنـى الـذي في البيـع مـن 
الشغل به عن السعي إلى الجمعة 

تمل ألا يلحق به لأنهـا تقـع ويح
في هــذا الوقــت نــادرا بخــلاف 

 البيوع
ألفــــاظ البيــــع 

 والشراء
 الصيغة الماضية عند مالـك
ــه يقــع  ــشافعي أن ــد ال وعن
ــصريحة  ــاظ ال ــع بالألف البي
وبالكنايــة ولا يكفــي عنــد 
ـــاة دون  ـــشافعي المعاط ال

 .قول

البيـع والـشراء الآن عـلى : قلت 
, )قول(شبكة الاتصال ليس فيه 

 لأن العــــبرة اًح عرفــــويــــص
بالتراضي لا بالأشكال المـأثورة 

 .في البيع والشراء

ـــل يلـــزم أن  ه
 يفترق المجلس

مالـــك وأبـــو حنيفـــة 
إن البيع يلزم : وأصحابهما

في المجلس بـالقول وإن لم 

مالك عـن نـافع عـن (... 
صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن رسول االله 

 المتبايعان كـل واحـد :قال

الذي اعتمد عليـه مالـك رحمـه 
ــي ــه ل ــه أن س االله في رد العمــل ب

قـالوا .  عليـهعمل أهـل المدينـة
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ــا ــشافعي . يفترق ــال ال وق
وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود وابــن عمــر مــن 
: الصحابة رضي االله عنهم

فتراق مـن البيع لازم بـالا
ــما لم  ــما مه ــس وأنه المجل
يفترقا فلـيس يلـزم البيـع 

 . ولا ينعقد

منهما بالخيار عـلى صـاحبه 
 )ما لم يفترقا إلا بيع الخيار

ـــدهما أن و ـــأويلان أح ـــه ت في
المتبايعين في الحديث المذكور هما 
المتساومان اللذان لم ينفـذ بيـنهما 
البيع وأما التأويل الآخر فقـالوا 

هنا إنـما هـو كنايـة اإن التفرق ه
عن الافتراق بـالقول لا التفـرق 

 .بالأبدان
وله تأويـل آخـر أن هـذا : قلت

  وإنـما يخـضعاً شرعيًليس حكما
للعرف, ولعل هذا ما قصده هو 

 .عليه الصلاة والسلام
ــامي  ركن العاقدين ــالكين ت ــا م أن يكون

ــامي  ــين ت ــك أو وكيل المل
ين وأن يكونـا عالوكالة بال

ــع ــيرم ــذا غ ــور  ه  محج
عليهما أو على أحدهما إمـا 

 عندلحق أنفسهما كالسفيه 
من ير￯ التحجير عليه أو 
لحق الغـير كالعبـد إلا أن 

ذونـا لـه في يكون العبد مأ
 .التجارة

  

 ,اختلفوا هل ينعقـد أم لا بيع الفضولي
وصورته أن يبيـع الرجـل 
مال غيره بشرط إن رضي 
به صـاحب المـال أمـضى 

. وإن لم يرض فـسخ البيع
ــع  ــشافعي في البي ــه ال منع

 وأجـازه مالـك ,والشراء
ــو  ــرق أب ــوجهين وف في ال

دفــع صلى الله عليه وسلم النبــي  روي أن(
ــارا  ــارقي دين إلى عــروة الب
وقــال اشــتر لنــا مــن هــذا 
الجلب شاة قال فاشـتريت 
ـــدينار وبعـــت  شـــاتين ب
ــدينار  ــشاتين ب ــد￯ ال إح
ــدينار  ــشاة وال وجئــت بال
فقلت يـا رسـول االله هـذه 
ــال  ــاركم فق شــاتكم ودين

الدليل على ذلـك : المالكية قالوا
أن النهي إنما ورد في حكـيم بـن 

 وذلـك ,حزام وقضيته مشهورة
أنه كـان يبيـع لنفـسه مـا لـيس 

 وسـبب الخـلاف المـسألة .عنده
المشهورة هل إذا ورد النهي على 

 .سبب حمل على سببه أو يعم
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 يجوز في البيع :حنيفة فقال
 .ولا يجــــوز في الــــشراء

وعمــدة الــشافعي النهــي 
الوارد عن بيع الرجل مـا 

 .ليس عنده

 .)ته في صفقاللهم بارك له
 

ــوارد عــن و(...  النهــي ال
 .)بيع الرجل ما ليس عنده

وب التي لهـا العي
 تأثير في العقد

ــة  ــن الخلق ــص ع ــا نق م
ــق  ــن الخل ــة أو ع الطبيعي

ي نقصانا لـه تـأثير الشرع
 .في ثمن المبيع

ذلك يختلف بحـسب اخـتلاف  
الأزمان والعوائد والأشـخاص 
ولهذا وقع الخلاف بـين الفقهـاء 

 . في ذلك
 

 وربـط !هـذا تعليـق قـيم: قلت
جيــــد لاخــــتلاف الفقهــــاء 

 .انهمباختلاف عاداتهم وأزم
ــ التصرية ــد مال ــشافعي  و كعن ال

عيب وهو حقن اللـبن في 
الثدي أيامـا حتـى يـوهم 
ذلك أن الحيـوان ذو لـبن 

 .غزير

حديث المـصراة المـشهور (
وهو قولـه صـلى االله عليـه 

 لا تــصروا الإبــل :وســلم
والبقر فمن فعل ذلك فهو 
ــاء  ــرين إن ش ــير النظ بخ
ــا  ــسكها وإن شــاء رده أم

 .)وصاعا من تمر

ــو  ــال أب ــحابهق ــة وأص : حنيف
حـــديث المـــصراة يجـــب أن لا 

الأصـول  يوجب عملا لمفارقتـه
فهو معارض لقوله عليه الصلاة 

 وهو )الخراج بالضمان(والسلام 
 ومنهـا أن فيـه ,أصل متفق عليه

معارضة منع بيـع طعـام بطعـام 
 ومنهـــا بيـــع الطعـــام ,نـــسيئة

ــل  ــول أي الجــزاف بالمكي المجه
 المعلوم لأن اللبن الذي دلس بـه

: قــال ابــن رشــد.  معلــوميرغــ
ولكن الواجب أن يستثنى هـذا 
من هذه الأصول كلهـا لموضـع 

 .صحة الحديث
الحديث يحقق العدل وهو : قلت

 .الحكممقصد 
ـــالقول أن كــل (العهــدة  ـــك ب ـــرد مال عمدة مالك رحمه االله في العهـدة  انف
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عيب حدث عند 
المشتري فهو مـن 

 )البائع

بالعهدة دون سائر فقهـاء 
الأمصار وسلفه في ذلـك 

 السبعة أهل المدينة الفقهاء
وأما سائر فقهاء . وغيرهم

ـــصح  ـــم ي ـــصار فل الأم
 .عندهم في العهدة أثر

وحجته التي عـول عليهـا هـي 
 .عمل أهل المدينة

 كانـت اًتعتبر الأعراف أي: قلت
 .في هذه المسألة

ليس : الشافعي وأبو حنيفة طرو النقصان
لــه أن يرجــع إلا بقيمــة 

ـــط ـــب فق ـــكم. العي : ال
ــين أن  ــار ب ــشتري بالخي الم
يمسك ويضع عنـه البـائع 
من الثمن قـدر العيـب أو 

: ابن حزم. يرده على البائع
 له أن يرد ولا شيء عليه

  

صورته أن يشترط البـائع  بيع البراءة
على المـشتري التـزام كـل 

ــده ــب يج ــو . عي ــال أب ق
حنيفة يجوز البيع بـالبراءة 
من كل عيب سواء علمـه 

يعلمه سـماه أو البائع أو لم 
 :وقال الـشافعي. لم يسمه

لا يبرأ البائع إلا من عيب 
يريه للمـشتري وبـه قـال 

  .الثوري ومالك

  

اختلــف العلــماء في وضــع  الجوائح
ــثمار ــال ,الجــوائح في ال  فق

بالقــــضاء بهــــا مالــــك 
ــحابه ــو ,وأص ــا أب  ومنعه

حنيفة والثوري والشافعي 
 .في قوله الجديد والليث

 حديث جـابر أن رسـول(
قال من بـاع ثمـرا صلى الله عليه وسلم االله 

فأصابته جائحة فلا يأخـذ 
من أخيـه شـيئا عـلى مـاذا 

 )ذ أحدكم مال أخيـهـيأخ
 .خرجه مسلم عن جابر

 وقـال مـن ,تعارض الآثار فيها
ــشبه أن يكــون  ــع الجائحــة ي من
الأمر بها إنما ورد قبل النهي عن 
. بيع الثمار حتى يبـدو صـلاحها

وقال من أجازها في حـديث أبي 
ســعيد يمكــن أن يكــون البــائع 
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حـــــديث أبي ســـــعيد (
الخدري قال أجـيح رجـل 
في ثمار ابتاعها وكثـر دينـه 

ــــول االله  ــــال رس صلى الله عليه وسلم فق
ــصدق  ــه فت ــصدقوا علي ت
عليه فلم يبلـغ وفـاء دينـه 

خذوا صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله 
جدتم وليس لكـم إلا ما و

ــالوا فلــم يحكــم (ذلــك  ق
 .)بالجائحة

 ,عديما فلم يقض عليه بجائحة
ُأو يرجـع  القـضاء يحكـم: قلت

 !سياسة شركة التأمينل

ــا أصــاب مــن  م
ــين  ــنع الآدمي ص

 جائحة

من أصحاب مالك  بعض
ــة ــره جائح ــذين . لم ي وال

 ￯رأوه جائحة بعضهم رأ
منه ما كان غالبا كـالجيش 
 ,ولم ير ما كان مثل السرقة

وبعــضهم جعــل كــل مــا 
يصيب الثمـرة مـن جهـة 

 .الآدميين جائحة

ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول
إن منع االله والسلام أرأيت 

 . ...)الثمرة

 

بيع النخيل حكم 
 وفيها الثمر

جمهور الفقهاء على أن من 
باع نخلا فيها ثمر قبل أن 
 ,يؤبر فإن الثمر للمشتري

وإذا كان البيع بعد الإبـار 
ــــائع إلا أن  ــــالثمر للب ف

ــاع ــثمار ,يــشترطه المبت  وال
 وقـال ,كلها في هذا المعنى

أبو حنيفة وأصـحابه هـي 
 .لإبار وبعدهللبائع قبل ا

حـــديث ابـــن عمـــر أن (
قال من باع صلى الله عليه وسلم رسول االله 

نخــلا قــد أبــرت فثمرهــا 
للبــــائع إلا أن يــــشترطه 

 .)المبتاع

سبب الخـلاف في هـذه المـسألة 
بين أبي حنيفة والشافعي ومالك 
ومن قال بقولهم معارضة دليـل 
 ￯الخطاب لدليل مفهوم الأحـر

ولى وهـــو الـــذي يـــسمى والأ
بت إذا وجفحو￯ الخطاب, أي 

للبائع بعد الإبار فهي أحر￯ أن 
 .تجب له قبل الإبار
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  كتاب الصرف ـ٢٩
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء  المسألة
ـــ ـــع الذه ب ـبي

بالذهب والفضة 
 بالفضة

أجمع العلـماء عـلى أن بيـع 
الذهب بالذهب والفـضة 
بالفضة لا يجـوز إلا مـثلا 

 إلا ما روي ,بمثل يدا بيد
 .عن ابن عباس

ابن عباس رو￯ عـن (... 
أسامة بن زيـد عـن النبـي 

أنــه قــال لا ربــا إلا في صلى الله عليه وسلم 
 وهــو حــديث )النــسيئة
 .صحيح

 
مالك عن نافع عـن أبي (... 

سعيد الخدري أن رسول االله 
لا تبيعوا الـذهب : (قالصلى الله عليه وسلم 

بالذهب إلا مـثلا بمثـل ولا 
تشفوا بعضها على بعض ولا 
ــضة إلا  ــضة بالف ــوا الف تبيع

فوا بعضها مثلا بمثل ولا تش
على بعض ولا تبيعـوا منهـا 

 .)شيئا غائبا بناجز

لكن يحتمل أن يريد بقوله لا ربا 
إلا في النسيئة من جهة أن الواقع 
في الأكثر وإذا كان هـذا محـتملا 
والأول نص وجب تأويله عـلى 

 .الجهة التي يصح الجمع بينهما
 
 

الـــــــــــسيف 
ـــــــصحف  والم
ــــاع  المحــــلى يب
ـــه  ـــضة وفي بالف
حليـــة فـــضة أو 

 وقيــة ذهببالــ
 .حلية ذهب

ــشافعي ــال ال ــوز :ق  لا يج
ذلـــك لجهـــل المماثلـــة 

 إن :وقال مالـك. المشترطة
ــن  ــه م ــا في ــة م ــان قيم ك
الذهب أو الفـضة الثلـث 

ــاز ــل ج ــو . فأق ــال أب وق
 لا بـأس :حنيفة وأصحابه

ببيع السيف المحلى بالفضة 
أكثـر مـن  إذا كانت الفضة

 الفضة التي في السيف
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  ملَالس كتاب ـ٣٠
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
أجمعوا على جوازه في كـل  )السلف(السلم 

 واتفقوا ,ما يكال أو يوزن
 على امتناعه فـيما لا يثبـت
في الذمـــة وهـــو الـــدور 

وأما سائر ذلـك والعقار, 
وان ـمن العـروض والحيـ

 فمنع ذلك :فاختلفوا فيها
ــل  ــن أه ــة م داود وطائف

لى  والجمهــور عــ,الظــاهر
أنه جائز في العروض التي 
. تنضبط بالـصفة والعـدد

واختلفوا مـن ذلـك فـيما 
 .ينضبط مما لا ينضبط

ـــاس ( ـــن عب ـــديث اب ح
صلى الله عليه وسلم  قدم النبي :المشهور قال

ــسلمون في  ــم ي ــة وه المدين
ــثلاث  ــسنتين وال ــر ال التم
فقــال رســول االله صــلى االله 

 مــن أســلف :عليــه وســلم
ــوم  ــن معل ــسلف في ثم فلي
ووزن معلـــوم إلى أجـــل 

 . ...)علومم
 
عن ابن عمر أن رسول االله (

ــشا صلى الله عليه وسلم  ــز جي ــره أن يجه أم
ــأمره أن  ــل ف ــدت الإب فنف

ة ـالـصدق يأخذ على قلاص
فأخذ البعـير بـالبعيرين إلى 

 )إبل الصدقة
 
ــي ( ــر أن النب ــن عم صلى الله عليه وسلم اب

 لا تسلموا في النخـل :قال
 )حتى يبدو صلاحها
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أخــــبر البــــائع 
ــل  ــشتر￯ بكي الم
الطعــــام هــــل 
ـــــشتري أن  للم

ه دون يقبضه منـ
أن يكيلـــــه وأن 
ــك  ــل في ذل يعم

 ?على تصديقه

 ذلك جـائز في :قال مالك
الــسلم وفي البيــع بــشرط 
النقد وإلا خيف أن يكون 

 كأنـه إنـما ,من باب الربـا
صدقه في الكيل لمكان أنـه 

 وقـال أبـو ,أنظره بالثمن
ـــــشافعي  ـــــة وال حنيف
ـــي  ـــوري والأوزاع والث

ــث ــك :واللي  لا يجــوز ذل
حتــــى يكيلــــه البــــائع 

ي مـرة ثانيـة بعـد للمشتر
  .أن كاله لنفسه

ــديث ( أنــه عليــه ... الح
الصلاة والسلام نهى عـن 
بيع الطعام حتى يجري فيـه 
الـــصاعان صـــاع البـــائع 

 .)وصاع المشتري
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  كتاب بيع الخيار ـ٣١
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
مهور  الجعندجواز الخيار  ?هل يجوز أم لا

إلا الثــــوري وابــــن أبي 
شبرمة وطائفـة مـن أهـل 

 .الظاهر

... حديث حبان بن منقذ (
  .)ولك الخيار ثلاثا

 
وما روي في حديث ابـن (

عمر البيعان بالخيـار مـا لم 
 .)يفترقا إلا بيع الخيار

 وأن ,عمــدة مــن منعــه أنــه غــرر
الأصل هو اللزوم في البيـع إلا أن 

عـلى يقوم دليل على جـواز البيـع 
الخيار من كتاب االله أو سـنة ثابتـة 

 وحـديث حبـان : قالوا.أو إجماع
إما أنـه لـيس بـصحيح وإمـا أنـه 

 .خاص
 .عرف: قلت

 :قال الشافعي وأبـو حنيفـة أجل الخيار
ة أيـام لا ـار ثلاثــأجل الخي

 وقـال ,يجوز أكثر من ذلـك
أحمد وأبو يوسف ومحمد بن 

 يجــوز الخيــار لأي :الحــسن
ــه ,مــدة اشــترطت قــال  وب

 .داود

عن ابن عمـر أن رسـول (
ــان صلى الله عليه وسلم االله  ــذ وك ــال لمنق ق

يخدع في البيع إذا نظير فقل 
ــار  ــت بالخي ــة وأن لا خلاب

 .)ثلاثا

 .عرف: قلت

هل يورث خيـار 
 ?المبيع أم لا

مالك والشافعي وأصحابهما 
ــالوا ــورث:ق ــو , ي ــال أب  وق

ــحابه ــة وأص ــل :حنيف  يبط
 .الخيار بموت من له الخيار

 .عرف: قلت 
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ح مـــــن يـــــص
  ?خياره

اتفقــوا عــلى صــحة خيــار 
ـــايعين ـــوا في ,المتب  واختلف

ــار الأجنبــي . اشــتراط خي
 :فقال مالـك و أبـو حنيفـة
 ,يجوز ذلك والبيع صحيح

 لا يجوز إلا :وقال الشافعي
 . وهو قول أحمد,أن يوكله

 .عرف: قلت 
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  بحة كتاب بيع المراـ٣٢
  

من (الدليل  الآراء المسألة
 )النصوص

 سبب الخلاف

ة البيــع صــنفان مــساوم أنواع البيع
المرابحـة هـي ومرابحة, و

أن يذكر البـائع للمـشتري 
ــه  الــثمن الــذي اشــتر￯ ب

ــسلعة ــه  ال ــشترط علي وي
ـــا للـــدينار أو  ـــا م ربح

 .الدرهم

  

ما يعد مـن رأس 
المال الذي يجـوز 
ـــه  ـــى علي أن يبن

 الربح

الذي يجعل له حظا : مالك
من الربح هو ما كان مؤثرا 

ل ـة مثـــفي عـــين الـــسلع
 والـذي ,الخياطة والصبغ

لا يجعل له حظا من الربح 
مــا لا يمكــن البــائع أن 
يتولاه بنفسه كحمل المتاع 
ــراء  ــد وك ــد إلى بل ــن بل م
 ,البيوت التي توضـع بهـا

ومـــا يمكـــن أن يتـــولاه 
ــسه  ــسلعة بنف صــاحب ال
. كالسمسرة والطي والشد

ل يحمل على ـب: ةـأبو حنيف
ثمن السلعة كـل مـا نابـه 

لا يجـوز : بـو ثـورأ. عليها

 .يرجع لعرف التجارة: قلت 
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المرابحة إلا بـالثمن الـذي 
 .اشتر￯ به السلعة فقط

من ابتـاع سـلعة 
مرابحة على ثمن 
ثم ظهر أن الثمن 
ـــــل ـــــان أق  ك

 .ة قائمةعوالسل

ـــة ـــو حنفي ـــك وأب : مال
 عـــلى المـــشتري بالخيـــار

ــــلاق  ــــلاف في الإط خ
الثوري وابن أبي . والتقييد

ع يبقــى البيــ: لــيلى وأحمــد
لازمــا لهــما بعــد حــط 

 .الزيادة

حجة من أوجب البيع بعد الحط  
أن المشتري إنما أربحـه عـلى مـا 

 فلما , ذلك لا غيرابتاع به السلعة
ظهر خلاف مـا قـال وجـب أن 

 وحجـة .يرجع إلى الـذي ظهـر
من رأ￯ أن الخيار مطلقا تـشبيه 
 ,الكذب في هذه المسألة بالعيـب

أعنــي أنــه كــما يوجــب العيــب 
 .ذلك يوجب الكذبالخيار ك
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  كتاب بيع العرية ـ٣٣
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
هي أن يهب الرجل : مالك معنى العرية

ثمــرة نخــلات لــه لرجــل 
بعينــه فيجــوز للمعــري 
ــه  ــر￯ ل ــن المع ــا م شراؤه
 :بخرصها تمـرا عـلى شرط

 وأن تكون خمسة ,أن تزهى
 وأن يعطيه ,أوسق فما دون

 وأن ,لذي يشتريها بهالتمر ا
يكون التمر من صنف تمـر 
العرية, والرخصة فيها إنـما 
. هي استثناؤها من المزابنـة

 الرخـصة هـي :والشافعي
لكل أحد مـن النـاس أراد 
أن يشتري هذا القـدر مـن 

 أعني الخمسة أوسق :الثمر
أو ما دون ذلك بتمر مثلهـا 
لضرورة النـاس أن يـأكلوا 

 ,وأما أحمد بن حنبـل. رطبا
ــة ف ــده هــي الهب ــة عن العري

والرخصة عنده للموهوب 
 ,وأما أبو حنيفـة. أن يبيعها

ــة  ــده هــي الهب ــة عن فالعري
ـــي  ـــده ه والرخـــصة عن
ــلى أن  ــة ع الرجــوع في الهب
 يعطى بدلها تمرا بخرصها

حــديث ســهل بــن أبي (
ــول االله  ــة أن رس صلى الله عليه وسلم حثم

نهى عن بيع التمر بالرطب 
العرية أن  إلا أنه رخص في

ا أهلها تباع بخرصها يأكله
 .)رطبا

 
عن أبي هريرة أن رسـول (

ـــع صلى الله عليه وسلم االله  أرخـــص في بي
العرايا بخرصها فـيما دون 
خمــسة أوســق أو في خمــسة 

 .)أوسق
 
ــت أن ( ــن ثاب ــد ب عــن زي

ـــول االله  رخـــص صلى الله عليه وسلم رس
لصاحب العرية أن يبيعهـا 

 .)بخرصها تمرا
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  اب الإجارات كتـ٣٤  
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
جــائزة عنــد جميــع فقهــاء  كم الإجارة ح

الأمصار والـصدر الأول 
ــة  ــن علي وحكــي عــن اب

 .منعها

ــالى ــه تع ــد أن ( :قول إني أري
 إحد￯ ابنتي هاتين أنكحك

  .الآية...)  على أن تأجرني
 

فإن أرضـعن لكـم (: قوله
 .)فآتوهن أجورهن

 
ــول االله (...  ــتأجر رس اس
وأبو بكـر رجـلا مـن صلى الله عليه وسلم 

ــــا  ــــديل هادي ــــي ال بن
 ..)..خريتا

وشـــبهة مـــن منـــع ذلـــك أن 
المعاوضــات إنــما يــستحق فيهــا 
ــين  ــسليم الع ــثمن بت ــسليم ال ت
 ,كالحال في الأعيـان المحـسوسة

والمنافع في الإجـارات في وقـت 
 .العقد معدومة فكان ذلك غررا

اجتمعوا على إبطال إجـارة  المنفعة الجائزة
كل منفعة كانت لشيء محرم 
مثــل أجــر النــوائح وأجــر 

ــات ــل  و,المغني ــذلك ك ك
منفعة كانـت فـرض عـين 

بالـشرع مثـل  على الإنسان
 واتفقـوا ,الصلاة وغيرهـا

على إجارة الدور والدواب 
والنـــاس عـــلى الأفعـــال 
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ــاب  ــذلك الثي ــة وك المباح
والبسط واختلفوا في إجارة 
الأرضين وفي إجـارة الميـاه 
وفي إجـــارة المـــؤذن وفي 
الإجارة على تعليم القـرآن 

 .وفي إجارة نزو الفحول
ــك كراء الأرض ــدا : مال ــما ع ــوز ب يج

سالم بـن عبـداالله . الطعام
ــشافعي ــراء : وال ــوز ك يج

الأرض ما لم يكـن بجـزء 
. مما يخرج منها من الطعام

ــوري والليــث  أحمــد والث
وأبـــو يوســـف ومحمـــد 
صاحبا أبي حنيفة وابن أبي 

ــيلى والأوزاعــي يجــوز : ل
ــــل شيء  ــــا بك . كراؤه

طاوس وأبو بكر بن عبـد 
  .ز ذلك بتةلا يجو: الرحمن

عن رافـع بـن خـديج أن (
نهــى عــن صلى الله عليه وسلم رســول االله 
قـال حنظلـة . كراء المزارع

فسألت رافـع بـن خـديج 
ـــذهب  ـــا بال ـــن كرائه ع

 )والورق فقال لا بأس به
 
عن عطاء عـن جـابر قـال (

 :فقالصلى الله عليه وسلم خطبنا رسول االله 
مـــن كانــــت لــــه أرض 
فليزرعها أو ليزرعهـا أخـاه 

 .)ولا يؤاجرها
 
عن رافع بن خـديج عـن (
أنه قال إنما يزرع صلى الله عليه وسلم لنبي ا

ـــه أرض  ـــة رجـــل ل ثلاث
فيزرعهـــا ورجـــل مـــنح 
أرضا فهو يـزرع مـا مـنح 
ورجل اكـتر￯ بـذهب أو 

 . ...)فضة
 

ــال (...  ــع ق ــن راف ظهــير ب
فقـال صلى الله عليه وسلم دعاني رسـول االله 

قالوا لا يجـوز أن يتعـد￯ مـا في 
ـــديث  ـــذا الح ـــذهب أو (ه ال

ــضة ــر ) الف ــث الأخ والأحادي
من الواجب مطلقة وهذا مقيد و
 .حمل المطلق على المقيد

 
ويـشبه أن يقـال :  قال ابن رشد

ــى في ذلــك قــصد  في هــذا المعن
ــود  ــرة وج ــاس لكث ــق بالن الرف

 .الأرض
 

 »مقاصـدية«وهذه فتو￯ : قلت
￯أخر. 
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ما تصنعون بمحاقلكم قلنـا 
نؤاجرها عـلى الربـع وعـلى 
الأوسق من التمر والـشعير 

ــ ال رســول االله صــلى االله فق
لا تفعلـــوا : ســـلمعليـــه و

ـــا أو  ازرعوهـــا أو زارعوه
 .)أمسكوها

ابن عمر أن رسول االله عن (
دفع إلى زفر خيبر نخـل صلى الله عليه وسلم 

خيـــبر وأرضـــها عـــلى أن 
يعملوها مـن أمـوالهم عـلى 
نــصف مــا تخرجــه الأرض 

 .)والثمرة
روا في ذلـك ـإن قوما لم يـ إجارة المؤذن

 . وقوما حرموه,بأسا
عن عثمان بـن أبي العـاص (

 ذَّاتخصلى الله عليه وسلم قال قال رسول االله 
ا لا يأخــذ عــلى أذانــه ًمؤذنــ
  ...)اًأجر

هـذه نـصيحة نبويـة ولا : قلـت
 .اً لازماًتعني شرع

الاســتئجار عــلى 
 تعليم القرآن

عن خارجة بن الـصامت ( .فيه اختلفوا
عن عمـه قـال أقبلنـا مـن 

فأتينـا صلى الله عليه وسلم عند رسـول االله 
على حي من أحياء العرب 
فقالوا إنكم جئتم من عنـد 
هذا الرجـل فهـل عنـدكم 

  أو رقيـة فــإن عنـدنادواء
معتوها في القيود فقلنا لهم 
نعم فجـاءوا بـه فجعلـت 
أقرأ عليـه بفاتحـة الكتـاب 
ثلاثة أيـام غـدوة وعـشية 
أجمع بريقي ثم أتفـل عليـه 
فكــأنما أنــشط مــن عقــال 

الذين أباحوه قاسوه عـلى سـائر 
روي عـن الأفعال واحتجوا بما 

ــوا  ــذين كره ــا ال ــة وأم خارج
 :الجعل على تعليم القرآن فقالوا

هو من باب الجعـل عـلى تعلـيم 
 .الصلاة
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فأعطوني جعـلا فقلـت لا 
صلى الله عليه وسلم حتى أسأل رسـول االله 

 .)فقال كل
ــري  إجارة الفحول ــك أن يك ــاز مال أج

الرجل فحله على أن ينـزو 
 ولم يجــز ,أكوامــا معلومــة

ـــة ولا  ـــو حنيف ـــك أب ذل
 .الشافعي

ـــه (...  ـــن صلى الله عليه وسلم أن نهـــي ع
عسيب الفحل وعن كسب 

 ,حانالحجام وعن قفيز الط
مـا كـانوا يفعلونـه في وهو 

الجاهلية من دفع القمح إلى 
الطحان بجزء مـن الـدقيق 

  .)الذي يطحنه

وحجة من لم يجز ذلـك مـا جـاء 
من النهي عـن عـسيب الفحـل 
ومن أجازه شبهه بـسائر المنـافع 

 .وهذا ضعيف

كـسبه رديء : ذهب قـوم كسب الحجام
 وقـــال ,كـــره للرجـــلي

  بــل هــو مبــاح,:آخــرون
 .رونًوحرمه آخ

عن أبي هريرة قال رسـول (
من السحت كسب صلى الله عليه وسلم االله 

 )الحجام
عن أنس بـن مالـك قـال (

كـسب صلى الله عليه وسلم حرم رسول االله 
 )الحجام

عن عون بن أبي جحيفـة (
ــ ــال اشــتر￯ أبي حجام ا ًق

فكسر محاجمه فقلت له لم يا 
أبـــت كـــسرتها فقـــال إن 

نهــى عــن صلى الله عليه وسلم رســول االله 
       )ثمن الدم

 
ــال و( ــاس ق ــن عب عــن اب

صلى الله عليه وسلم االله احـــتجم رســـول 
 )وأعطى الحجام أجره

رجل من بني حارثـة (... 
ــأل  ــام وس ــه حج ــان ل ك

عــن ذلــك صلى الله عليه وسلم رسـول االله 
فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عـاد 
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ــزل يراجعــه  فنهــاه فلــم ي
صلى الله عليه وسلم حتى قال له رسول االله 

ــحك  ــسبه ناض ــف ك أعل
 .)وأطعمه رقيقك

إجـــــــــارات 
المجهولات مثـل 
أن يعطي الرجل 
حماره لمن يـسقي 
عليــه أو يحتطــب 

بنـصف مـا عليه 
 يعود عليه

ذهب أهل الظاهر وطائفة 
من السلف إلى جواز ذلك 

 .ومنعه الجمهور

منعه الجمهور لأن الإجارة بيـع  
 .فامتنع فيها الجهل لمكان الغـبن

واحــتج الفريــق الثــاني بقيــاس 
الإجارة على القراض والمـساقاة 

عــلى أن القــراض  والجمهــور,
والمساقاة مـستثنيان بالـسنة فـلا 

ما لخــروجهما عــن يقــاس علــيه
 .الأصول

 .اًعلى التراضي عرف: قلت
 إذا لم يحـددا حكم

ـــــان أو  أول الزم
ــدد ــن اح ه ولم يك

 عقب العقد

 يجوز إذا حـدد :قال مالك
 وقـــال ,زمـــان الإيجـــار
 .الشافعي لا يجوز

وسبب الخـلاف اعتبـار الجهـل  
الواقع في هذه الأشياء هـل هـو 
من الغرر المعفـو عنـه أو المنهـي 

 .عنه
 .السنين الكثيرة: مالك ر الزمانمقدا

لا يجــوز ذلــك : الـشافعي
 .لأكثر من عام واحد

وسبب الخـلاف اعتبـار الجهـل  
الواقع في هذه الأشياء هـل هـو 
من الغرر المعفـو عنـه أو المنهـي 

 .عنه
استئجار الأجـير 
 بطعامه وكسوته

منع الـشافعي ذلـك عـلى 
 وأجــاز ذلــك ,الإطــلاق

 .مالك على الإطلاق

ف هـل هـي إجـارة سبب الخلا 
 ?مجهولة أم ليست مجهولة

متى يلزم المكري 
 الدفع

بي حنيفـة أن عند مالك وأ
 ء فجزالثمن إنما يلزم جزء

بحــسب مــا يقــبض مــن 
ــافع ــشافعي ,المن ــال ال  وق

مالك رأ￯ أن الثمن إنما يستحق  
 ,منه بقدر ما يقبض من العوض
ه والشافعي كأنـه رأ￯ أن تـأخر

 .من باب الدين بالدين
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يجب عليـه الـثمن بـنفس 
 .العقد

 ￯ـــتر ـــيمن اك ف
دابة أو دارا ومـا 

 هـل ,أشبه ذلـك
له أن يكري ذلك 
 ?بأكثر مما اكتراه

أجــازه مالــك والــشافعي 
 ,وجماعة قياسا عـلى البيـع

ــة  ــو حنيف ــع ذلــك أب ومن
 .وأصحابه

  

فـــسخ في عقـــد 
 الإجارة

مالك والشافعي وسـفيان 
لا ينفسخ إلا بـما : الثوري

لازمـة تنفسخ به العقود ال
من وجـود العيـب بهـا أو 
ـــتيفاء  ـــاب محـــل اس ذه

يجـوز : أبو حنيفـة. المنفعة
فسخ عقد الإجارة للعذر 

 . على المستأجرئالطار

أوفـــوا ( :قولـــه تعـــالى
 .)بالعقود

 

ــــد  ــــوت أح م
 المتعاقدين

مالــك والــشافعي وأحمــد 
ــور ــو ث  لا :وإســحاق وأب

ــورث ــال ينفــسخ وي , وق
ـــوري  ـــة والث ـــو حنيف أب

 .ينفسخ: والليث

دة مـن لم يقـل بالفـسخ أنـه عم 
ــسخ  ــم ينف ــة فل ــد معاوض عق

المتعاقـدين أصـله  بمـوت أحـد
 وعمدة الحنفية أن المـوت ,البيع

نقله مـن ملـك إلى ملـك وربـما 
شبهوا الإجارة بالنكاح إذ كـان 

  .كلاهما استيفاء منافع
 ￯ـــتر ـــيمن اك ف
ــة إلى موضــع  داب
ما فتعد￯ بهـا إلى 

 .موضع زائد

عليه  :قال الشافعي وأحمد
الــذي التزمــه إلى الكــراء 

 ومثــل ,المــسافة المــشترطة
 ￯كراء المسافة التـي تعـد

 رب : وقــال مالــك,فيهــا
الدابة بالخيار في أن يأخـذ 
كراء دابته في المسافة التـي 

عمدة الشافعي أنـه تعـد￯ عـلى  
 أصـله ,المنفعة فلزمه أجرة المثل
وأمـا  .التعدي على سائر المنـافع

مالك فكأنه لما حبس الدابة عـن 
 ￯ــد ــد تع ــه ق ــواقها رأ￯ أن أس
عليهـــا فيهـــا نفـــسها فـــشبهه 

 وأمـا .بالغاصب وفيـه ضـعف
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تعد￯ فيها أو يـضمن لـه 
ــة ــو ,قيمــة الداب  وقــال أب

 لا كــراء عليــه في :حنيفــة
المسافة المتعداة ولا خلاف 
فة أنهــا إذا تلفــت في المــسا
 .المتعداة أنه ضامن لها

ا عما ًمذهب أبي حنيفة فبعيد جد
 . الشرعيةتقتضيه الأصول

 
 .العرف يحكم هنا: قلت

ــــدهم أن  ضمان الصناع لا خــــلاف عن
الأجــير لــيس بــضامن لمــا 
هلك عنده مما استؤجر عليه 

￯وأما تضمين . إلا أن يتعد
الصناع ما ادعوا هلاكه من 
ــــصنوعات المدفوعــــة  الم

 فقال مالك وابن أبي ,إليهم
 يضمنون :ليلى وأبو يوسف
 وقال أبـو ,ما هلك عندهم

لا يــضمن إلا مــن  :حنيفــة
ــل بأجــ ــضمين ,رـعم  وبت

 .الصناع قال علي وعمر

عمدة من لم يـر الـضمان علـيهم  
أنه شـبه الـصانع بـالمودع عنـده 
والـــشريك والوكيـــل وأجـــير 

 ومن ضمنه فلا دليـل لـه ,الغنم
ــد  ــصلحة وس ــر إلى الم إلا النظ

 .الذريعة
 

 .العرف يحكم هنا: قلت

الطبيــب يمــوت 
ــــن  ــــل م العلي

 معالجته

أ في فعلــه وكــان إذا أخطــ
من أهل المعرفة فـلا شيء 

 والديــة ,عليــه في الــنفس
ــوق  ــيما ف ــة ف ــلى العاقل ع

دون  الثلث وفي مالـه فـيما
لم يكــن مــن   وإن,الثلــث

أهل المعرفة فعليه الضرب 
 قيـل في ,والسجن والدية

 . وقيل على العاقلة,ماله

  

اختلف الـصانع 
ورب المـــصنوع 
 في صفة الصنعة

ول  القــ:قــال أبــو حنيفــة
 وقـال ,قول رب المصنوع

 :مالـــك وابـــن أبي لـــيلى
 .القول قول الصانع

سبب الخلاف من المدعي مـنهما  
 .على صاحبه ومن المدعى عليه
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  كتاب الجعل ـ٣٥
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
الجعل هـو الإجـارة عـلى  ?ما الجعل

 ,منفعة مظنـون حـصولها
 مثل مشارطة الطبيب على
 .البرء والمعلم على الحذاق

  

ــك حكمه ــ: مال ــك في ـيج وز ذل
ــسير عــلى ألا يــضرب  الي
لــذلك أجــلا وأن يكــون 

 وقـال أبـو ,الثمن معلوما
 .حنيفة لا يجوز

ولمن جاء به ( :قوله تعالى
). زعيمحمل بعير وأنا به  

وعمدة من منعه الغرر الذي فيه 
 .قياسا على سائر الإجارات

 
 .يرجع للعرف: قلت

ــ غارسةالم ـــعن ــك أن يعط ي ـد مال
الرجل أرضه لرجل عـلى 

ا مـن ًأن يغرس فيـه عـدد
ـــا ـــثمار معلوم ـــإذا ,ال  ف

ـــان  ـــر ك ـــتحق الثم اس
 .للغارس جزء الأرض
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  كتاب القراض ـ٣٦
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
ــفته أن  حكمهصفته و ــلى أن ص ــوا ع أجمع

يعطي الرجل الرجـل المـال 
ن يتجر بـه عـلى جـزء على أ

معلوم يأخـذه العامـل مـن 
 وأن هذا مستثنى ,ربح المال

 وأن ,من الإجارة المجهولـة
الرخصة في ذلـك إنـما هـي 
لموضع الرفق بالناس وأنه لا 
ضمان على العامل فيما تلـف 

 .من رأس المال إذا لم يتعد

ــان في الجاهليــة فــأقره  ك
 .الإسلام

 

 ,جائز بالدنانير والدراهم محله
ــروضوا ــوا في الع  ,ختلف

فجمهور فقهاء الأمـصار 
على أنه لا يجـوز القـراض 

وزه ابـن ـ وج,بالعروض
 .أبي ليلى

حجة الجمهور أن رأس المـال إذا  
 لأنــه ,كــان عروضــا كــان غــررا

يقبض العرض وهو يساوي قيمة 
 ويــرده وهــو يــساوي قيمــة ,مــا

 فيكون رأس المال والربح ,غيرها
 .مجهولا

القــراض بالنقــد 
ذهب مــــن الــــ
 والفضة

ــ ــف ق ــكـاختل  ,ول مال
ــ ــالمنع ق ــشافعـوب ي ـال ال
 .والكوفي

من منع القراض بالنقـد شـبهها  
 ومن أجـازه شـبهها ,بالعروض

ـــ ـــدراهم والدنان ــــبال ة ـير لقل
 .اختلاف أسواقها
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فيمن أمر رجـلا 
ا له ًأن يقبض دين

على رجـل آخـر 
ويعمل فيـه عـلى 

 جهة القراض

لم يجــــز ذلــــك مالــــك 
ك  وأجـاز ذلـ,وأصحابه

 .الشافعي والكوفي

  ￯ازداد على العامل نهأمالك رأ 
 ,كلفة وهو ما كلفـه مـن قبـضه

وهذا على أصله أن مـن اشـترط 
ــه  ــراض أن ــدة في الق ــة زائ منفع

ــال ــشافعي ق ــه : فاســد, وال لأن
 .وكله على القبض

إذا اشــــــــترط 
ــسه  ــدهما لنف أح

 اًمن الربح شيئ

لا خلاف بين العلماء أنه لا 
ذي يجوز لأنه يصير ذلك ال

ـــراض  ـــه الق ـــد علي انعق
 .مجهولا

  

إذا شرط العامــل 
 الربح كله له

ــك يجــوز ــال مال ــال ,ق  وق
 وقال أبو ,الشافعي لا يجوز

 .حنيفة هو قرض لا قراض

 الشافعي رأ￯ أنه غرر 

إذا شرط رب 
المال الضمان على 

 العامل

قال مالك لا يجوز القراض 
ــد ــو فاس ــال ,وه ــه ق  وب

 وقال أبو حنيفـة ,الشافعي
 القراض جـائز :بهوأصحا

 .والشرط باطل

  

تعيين صـنف مـا 
من الناس يتجـر 

و جــنس أمعهــم 
 من السلع

 لا :مالــــك والــــشافعي
ل أبــو حنيفــة  وقــا,يجــوز

 .يلزمه ما اشترط عليه

لأنه من باب قالوا لا يجوز ذلك  
 .التضييق على المقارض

ـــماء عـــلى أن  موجبات العقد أجمـــع العل
اللزوم ليس من موجبات 

ن لكـل أ و,ضعقد القـرا
واحد مـنهما فـسخه مـا لم 
 .يشرع العامل في القراض
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 هو لازم وهو عقد :مالك إذا مات العامل
 وقــال الــشافعي ,يــورث

 لكـل واحـد :وأبو حنيفة
مــنهم الفــسخ إذا شــاء 

 .وليس هو عقد يورث

  

هـــل للعامــــل 
نفقتــه مــن المــال 
المقارض عليه أم 

 ?لا

 لا إلا أن يـأذن :قال الشافعي
ــا ــوم. لرب الم ــال ق ــه :وق  ل

نفقته وبه قال إبراهيم النخعي 
 لـه :وقال آخـرون. والحسن

ــيس في  ــسفر ول ــة في ال النفق
 وبه قال مالـك وأبـو ,الحضر

ــور  ــوري وجمه ــة والث حنيف
 وقـال الثـوري ينفـق ,العلماء

  وقـال,اًذاهبا ولا ينفق راجع
 يتغد￯ في المـصر ولا :الليث
 وروي عن الشافعي ,يتعشى

 .المرضأن له نفقته في 

ــه   ــازه أن علي ــن أج ــة م وحج
  .العمل في الصدر الأول

 
  .العرفسب ح: تقل

ــــــــل  في العام
ـــالا  ـــستدين م ي
فيتجر به مع مال 

 القراض

 , ذلك لا يجـوز:قال مالك
ـــو  ـــشافعي وأب ـــال ال وق

ـــة ـــائز:حنيف ـــك ج  , ذل
ويكون الـربح بيـنهما عـلى 

والجميع متفقون . شرطهما
على أن العامل إنما يجب لـه 

في عقــــد أن يتــــصرف 
القراض مـا يتـصرف فيـه 

 .الناس غالبا

  

ــراض  حكــم الق
 الفاسد

ــسخه ورد  ــوا عــلى ف اتفق
 .المال إلى صاحبه
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اخـــــــــتلاف 
 المتقارضين

القـول قـول : قال مالـك
 ,العامل لأنه عنده مـؤتمن

 القـول :ةـوقال أبو حنيفـ
 وبـه قـال ,قول رب المال

 وقـال الـشافعي .الثوري
 .يتحالفان ويتفاسخان

جوب اليمين على النص بو
 .المدعى عليه

حنيفـة سبب اختلاف مالك وأبي 
: اختلافهم في سبب ورود الـنص

هل ذلك لأنه مدعى عليه أو لأنه 
 فمـن ?في الأغلب أقـو￯ شـبهة

إن  :قال لأنـه مـدعى عليـه قـال
 ومـن قـال ,القول قول رب المال

 لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال
 القول قول العامل لأنه عنـده إن 
ــ ــاس .ؤتمنم ــشافعي فق ــا ال  وأم

اختلافهما على اختلاف المتبـايعين 
 .في ثمن السلعة
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  كتاب المساقاةـ ٣٧

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
عليـــه جمهـــور جوازهـــا  جواز المساقاة

ــماء ــدهم ,العل ــي عن  وه
ـــسن ـــستثناة بال ـــن م ة م
قـال , والإجارة المجهولـة

ـــة ـــو حنيف ـــوز :أب  لا تج
 .المساقاة أصلا

حديث ابن عمـر الثابـت (
دفــع إلى صلى الله عليه وسلم أن رســول االله 

ــبر  ــل خي ــبر نخ ــر خي زف
وأرضها عـلى أن يعملوهـا 

م ولرسـول االله ـمن أموالهـ
 خرجــه )شــطر ثمرهــاصلى الله عليه وسلم 

 .البخاري ومسلم
وقد روي في حديث عبد (

ــان  ــه ك ــن رواحــة أن االله ب
ند الخـرص إن يقول لهم ع

ــضمنون  ــم وت ــئتم فلك ش
نصيب المسلمين وإن شئتم 

 .)فلي وأضمن نصيبكم
حديث رافع وغيره مـن و(

النهي عن كراء الأرض بما 
 .)يخرج منها

أما أبو حنيفة ومـن قـال بقولـه 
ــر  ــذا الأث ــة ه ــدتهم مخالف فعم

 واستدلوا على مخالفته ,للأصول
ــما روي في حــديث  للأصــول ب

ا حـرام  وهذ,عبد االله بن رواحة
مما يدل على نسخ هـذا و ,بإجماع

 .الحديث أو أنه خاص باليهود
 

لا داعي للقـول بالنـسخ : قلت
وإنما تدور المسألة على الـتراضي 

 .والعرف

ــــال داود محل المساقاة ــــون :ق  لا تك
ـــل  ـــساقاة إلا في النخي الم

 في : وقال الـشافعي,فقط
 ,النخــل والكــرم فقــط

جاء في حديث عتاب بـن (
أسيد الحكـم بـالخرص في 

, وإن ...)النخل والكـرم 
 .كان ذلك في الزكاة

عمدة من قصره على النخل أنهـا 
وأما مالـك فـرأ￯ أنهـا . رخصة

رخصة ينقدح فيهـا سـبب عـام 
. فوجب تعديـة ذلـك إلى الغـير
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 تجوز في كـل :وقال مالك
الرمـــان أصـــل ثابـــت ك

والتــين ولا تجــوز في شيء 
 .من البقول

لى وأما داود فهو يمنع القياس ع
ــة ــإنما . الجمل ــشافعي ف ــا ال وأم

أجازهــا في الكــرم مــن قبــل أن 
في المساقاة هـو بـالخرص الحكم 
 حديث عتاب بن أسيد وقد جاء
 فكأنه قاس المساقاة في ,في الزكاة

 .ذلك على الزكاة
الذي يجـب عـلى 

 العامل
ـــسقي  ـــلى ال ـــوا ع أجمع

ـــار ـــوا في ,والإب  واختلف
أمـا . الجذاذ وتنقية العـين

فقـال مالـك  ًالجذاذ مـثلا
ـــلى  ـــو ع ـــشافعي ه وال

 : إلا أن مالكا قال,العامل
إن اشــترطه العامــل عــلى 

ــاز ــال ج ــال ,رب الم  وق
 لا يجوز شرطـه :الشافعي

 .وتنفسخ المساقاة إن وقع

 .يرجع للعرف: قلت 

الوقت المـشترط 
 في جواز عقدها

ـــن  ـــور م ـــب الجمه ذه
القائلين بالمساقاة على أنـه 
 ,لا يجوز بعد بدو الصلاح

ـــال  ـــن وق ـــحنون م س
أصحاب مالـك لا بـأس 

 .بذلك

عمدة الجمهور أن مساقاة ما بدا  
صلاحه من الثمر ليس فيه عمل 
ولا ضرورة داعية إلى المساقاة إذ 
 .كان يجوز بيعه في ذلك الوقت
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  كتاب الشركة ـ٣٨
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
اتفـــق المـــسلمون عـــلى أن  جواز الشركة

ــصنف  ــوز في ال ــشركة تج ال
ي ـد مــن العــين أعنـــالواحــ

 واختلفوا ,الدنانير والدراهم
في الــــشركة بالعرضــــين 
المختلفين وبالعيون المختلفـة 

ر مـن ـمثل الـشركة بالدنانيـ
م مـــن ـأحـــدهما والدراهـــ

 لا :قــال الــشافعيوالآخــر, 
تصح الـشركة حتـى يخلطـا 

تميز به مـال ماليهما خلطا لا ي
ــال الآخــ ر, أحــدهما مــن م

ــة ــو حنيف ــال أب ــصح :وق  ت
الــشركة وإن كــان مــال كــل 

 .واحد منهما بيده

ه أن ـلفقـــا: قـــال ابـــن رشـــد 
ون عمـــل ـبـــالاختلاط يكـــ

ــم ــضل وأت ــشريكين أف  لأن ,ال
النصح يوجد منـه لـشريكه كـما 

 .يوجد لنفسه

ــسامها  ــه اقت وج
 الربح

ــان  ــه إن ك ــوا عــلى أن اتفق
أصـــل مـــال الـــشركة 
متساويين كان الربح بينهما 

ــصفين ــل ,ن ــوا ه  واختلف
ــف ر ــوز أن يختل وس ءيج

أمــــوالهما ويــــستويان في 

عمدة من منع ذلك أنه شـبيه بأنـه  
أحــدهما جــزءا مــن  لــو اشــترط

الخـــسران لم يجـــز, وكـــذلك إذا 
اشترط جزءا مـن الـربح خارجـا 

وعمـدة أهـل العـراق . عن مالـه
ه الشركة بالقراض وذلك أنه تشبي
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ـــربح ـــك :ال ـــال مال  فق
 ذلك لا يجـوز ?والشافعي

وقال أهـل العـراق يجـوز 
 .ذلك

 جاز في القراض أن يكون للعامل
 بـأن ,من الربح ما اصطلحا عليـه

 . من المالاًيجعل للعمل جزء
ــت ــلى : قل ــالتراضي ع ــبرة ب الع

 . كانتاًالشروط أي
معنى شركـة المفاوضـة أن  شركة المفاوضة

يفــوض كــل واحــد مــن 
ـــاحبه  ـــشريكين إلى ص ال
التصرف في ماله مع غيبتـه 

 فــاتفق مالــك ,وحــضوره
وأبو حنيفـة بالجملـة عـلى 
جوازها وإن كان اختلفـوا 

 وقـال ,في بعض شروطها
  لا تجوز:الشافعي

ــاح   ــشافعي أن الأرب ــدة ال وعم
فروع ولا يجوز أن تكون الفروع 

 .مشتركة إلا باشتراك أصولها

ــــة شركة الأبدان ــــة والمالكي : أبي حنيف
جـــائزة, ومنـــع منهـــا 

 . الشافعي

ن ابــن مــا روي مــن أ(... 
مسعود شارك سـعدا يـوم 
بدر فأصاب سـعد فرسـين 
ولم يصب ابن مسعود شيئا 

ـــم ينكـــر النبـــي  صلى الله عليه وسلم فل
 .)عليهما

وعمدة الشافعية أن الشركة إنـما 
تختص بالأموال لا بالأعمال لأن 
ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم 

كان عمـل كـل واحـد مـنهما  إذ
 وعمــدة , عنــد صــاحبهًمجهــولا

 في المالكيــة اشــتراك الغــانمين
 .الغنيمة

ــشركة  ــام ال أحك
 الصحيحة

هي من العقود الجـائزة لا 
 أي :مــن العقــود اللازمــة

ــــشريكين أن  ــــد ال لأح
ينفصل من الـشركة متـى 

 , وهي عقد موروث,شاء
ــن  ــسوتهما م ــتهما وك ونفق

ــت  ــلى : قل ــالتراضي ع ــبرة ب الع
 .ًلم تكن إثما  ما كانتاăالشروط أي
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مال الـشركة إذا تقاربـا في 
العيال ولم يخرجا عن نفقـة 

 ويجـــوز لأحـــد ,مـــثلهما
ــضع وأن  الــشريكين أن يب

ـــارض و ـــودع إذا يق أن ي
ــك ضرورة  ,دعــت إلى ذل

ولا يجوز له أن يهب شـيئا 
 ولا أن ,من مـال الـشركة

ــصرفا  ــه إلا ت ــصرف في يت
  وأما من ,ير￯ أنه نظر لهما

 ￯قـــصر في شيء أو تعـــد
ــضمن  فهــو ضــامن ولا ي

الشريكين مـا ذهـب  أحد
 .من مال التجارة
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  كتاب الشفعة ـ٣٩
  

الشفعة هي تملك العقار المبيع من مشتريه بما قام عليه من الثمن والمؤن رضي أم : تعريف(
 كان للثاني الحق في أخذها من ذلك ,فإذا اشترك اثنان في دار فباع أحدهما حصته لثالث. أبى

عه شراؤها إياها من نفقات ب استت إليه مااً مضاف,الشخص الثالث بما دفع فيها من الثمن
 .»من أحكام المعاملات الإسلامية للشيخ علي الخفيف« )ضرورية

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة

ذهــب مالــك والــشافعي  الشافع
ــ ــة إلى أن ــل المدين  لا هوأه

شــفعة إلا للــشريك مــا لم 
ـــم ـــل ,يقاس ـــال أه  وق
ــراق ــة :الع ــشفعة مرتب  ال

 .ارللشريك ثم للج

مرســل مالــك عــن ابــن (
شهاب عن أبي سـلمة بـن 
عبــد الــرحمن وســعيد بــن 

أن رســول االله ... المــسيب 
قــضى بالــشفعة فــيما لم صلى الله عليه وسلم 

يقــسم بــين الــشركاء فــإذا 
 .)وقعت الحدود فلا شفعة

 

ــسلمون عــلى أن  المشفوع فيه ــق الم اتف
الـشفعة واجبــة في الــدور 
 ,والعقار والأرضين كلهـا
 .واختلفوا فيما سو￯ ذلك

قوله عليه الصلاة والسلام (
الــشفعة فــيما لم يقــسم فــإذا 
وقعــت الحــدود وصرفــت 

 .)الطرق فلا شفعة
 

الترمـــذي عـــن ابـــن (... 
ــاس أن  ــال صلى الله عليه وسلم  االله رســولعب ق

الـــشريك شـــفيع في كـــل 
 .)شيء

 :قـالعليه الصلاة والـسلام كأنه 
الشفعة فيما تمكن فيـه القـسمة مـا 

 وهذا استدلال بدليل ,دام لم يقسم
لى أنه لاشفعة فيما قسم طاب عالخ
 أجمـع عليـه في هـذا الموضـع قدو

فقهاء الأمصار مـع اخـتلافهم في 
وأما عمـدة . صحة الاستدلال به

من أجازها في كل شيء فما خرجه 
 .الترمذي عن ابن عباس
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ــــذ  ــــماذا يأخ ب
 ?الشفيع

اتفقوا عـلى أنـه يأخـذ في 
البيع بالثمن إن كان حالا 
واختلفوا إذا كان البيع إلى 

 يأخذه : فقال مالك,أجل
بــذلك الأجــل أو يــأتي 

 : وقال الـشافعي,بضامن
الشفيع مخـير فـإن عجـل 
ـــشفعة وإلا  ـــت ال تعجل
 ,تتأخر إلى وقـت الأجـل

وقال الثـوري لا يأخـذها 
 .إلا بالنقد

  

ــان  ?كم يأخذ ــدإن ك ــشفيع واح  اًال
 فلا اًوالمشفوع عليه واحد

خـــلاف في أن الواجـــب 
عــلى الــشفيع أن يأخــذ 

ــ ــل أو ي ــا إ,دعالك  ن وأم
كان المشفوع عليه واحـدا 
والشفعاء أكثر من واحـد 
ــة  فــإنهم اختلفــوا في كيفي
 .قسمة المشفوع فيه بينهم

  

ع كيــــف يــــوز
 ?المشفوع فيه

 والشافعي وجمهـور مالك
 إن :أهــل المدينــة يقولــون

ــسمونه  ــه يقت ــشفوع في الم
 ,بينهم على قدر حصصهم

فمن كان نصيبه من أصل 
 مـن المال الثلث مثلا أخذ

ــثمن ــث ال ــشقص بثل  .ال
 هي عـلى :وقال الكوفيون
ـــر ـــدد ال ـــلى ءع وس ع

 .السواء

عمدة المـدنيين أن الـشفعة حـق  
 ,يستفاد وجوبه بالملـك المتقـدم

فوجــب أن يتــوزع عــلى مقــدار 
 وعمــدة الحنفيــة أن ,الأصــل

وجوب الشفعة إنما يلزم بـنفس 
الملــك فيــستوفي ذلــك أهــل 
الحظوظ المختلفة لاسـتوائهم في 

 .لكنفس الم
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ــ ذ ـرط الأخـــش
 بالشفعة

اتفقوا عـلى أن مـن شرط 
الأخذ بالشفعة أن تكـون 
 .الشركة متقدمة على البيع

  

ـــلى أن  الغائب ـــماء ع ـــع العل أجم
الغائب عـلى شـفعته مـا لم 
, يعلـــم ببيـــع شريكـــه

ــو  ــم وه ــوا إذا عل واختلف
 فقـال قـوم تـسقط :غائب

ـــوم لا  ـــال ق ـــفعته وق ش
 وهـــو مـــذهب ,تـــسقط
 .مالك

مــن صلى الله عليه وسلم بــي ن النـعــ(... 
حديث جابر أنه قال الجار 

ــصقبه  ــق ب ــال ـ أح أو ق
 ينتظر بها إذا كان  ـبشفعته
 .)اًغائب

 

ــوب  ــت وج وق
 الشفعة للحاضر

 :قال الشافعي وأبو حنيفة
هي واجبة له عـلى الفـور 
ــان  ــم وإمك ــشرط العل ب

  فإن علم وأمكـن,الطلب
 ولم يطلب بطلـت الطلب
 إلا أن أبـا حنيفـة ,شفعته
لأخـذ لم  إن أشـهد با:قال

 وأمـا .تبطل وإن تراخـى
مالك فليست عنـده عـلى 
الفور بـل وقـت وجوبهـا 

 .متسع

الشافعي أنـه عليـه  ￯رو(
ــال ــسلام ق ــصلاة وال  :ال
 ... الشفعة كحـل العقـال

ـــد رو ـــشافعي أن ￯وق  ال
 .)أمدها ثلاثة أيام

 

مـــيراث حـــق 
 الشفعة

الكوفيون إلى أنه لا  بذه
 ,ورث كـما أنـه لا يبـاعـي

افعي وذهب مالـك والـش
ــا  ــاز إلى أنه ــل الحج وأه
ـــلى  ـــا ع ـــة قياس موروث

 .الأموال
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